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لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

منــذ آذار/مــارس 2011، ارتكــب نظــام الأســد انتهــاكات جســيمة بحــقِّ الشــعب الســوري، شــملت القتــل، التعذيــب، 
الإخفــاء القســري، والتشــريد القســري. فــي ظــل فشــل مجلــس الأمــن الدولــي فــي وقــف هــذه الانتهــاكات، فرضــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي وعــدد مــن الــدول عقوبــات اقتصاديــة وسياســية كتعويــض عــن هــذا 
الفشل وكأداة لمحاسبة النظام. وكان قانون قيصر أحد أبرز هذه العقوبات. هدفت العقوبات للضغط على نظام 

الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي. 

العقوبــات كأداة ضــد نظــام الأســد، لا ســيما ضــد الأفــراد  الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اســتخدام  دعمــت 
المتورطين في الانتهاكات الجســيمة. وعلى مدار ســنوات، ســاهمت الشَّــبكة في إدراج العشــرات منهم على قوائم 

العقوبات.

التحول الكبير في المشهد السوري

في 8 كانون الأول/ديســمبر، ومع ســقوط نظام الأســد وهروب بشــار الأســد إلى موســكو، شــهدت ســوريا تحولات 
جوهريــة؛ فتحــت الســجون والأفــرع الأمنيــة، وتوقفــت عمليــات القصــف العشــوائي والقتــل. ومــع هــذه التطــورات، 
للــردع والعقوبــة، والتغييــر  قــد فقــدت مبررهــا كوســيلة  العقوبــات  أنَّ  الإنســان  الســورية لحقــوق  الشَّــبكة  تــرى 

السياسي. 

العقوبات بين المساءلة وعرقلة التعافي

تشــير الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى أنَّ اســتمرار العقوبــات، فــي ظــل غيــاب النظــام الســابق، قــد يــؤدي إلــى 
تحولهــا مــن أداة للمســاءلة إلــى عائــق أمــام جهــود التعافــي الســوري. تواجــه البــاد اليــوم تحديــات هائلة تتطلب جهوداً 
كبيــرة لإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة، واســتعادة الخدمــات الأساســية، وتنشــيط الاقتصــاد. ومــع ذلــك، فــإنَّ الإبقــاء علــى 
العقوبــات الاقتصاديــة يهــدد بتقويــض الجهــود الإنســانية، ويعيــق تدفــق المــوارد الحيويــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد مهــام 

المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

إلــى جانــب ذلــك، خلَّفــت ممارســات نظــام الأســد دمــاراً واســع النطــاق، حيــث تســببت فــي نــزوح ماييــن الســوريين، 
وتدميــر ماييــن المنــازل، وإصابــة مئــات الآلاف بإعاقــات دائمــة. كمــا طالــت البنيــة التحتيــة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك 
المستشــفيات والمرافــق الطبيــة. وفــي هــذا الإطــار، يمثــل اســتمرار العقوبــات عقبــة رئيســة أمــام عــودة الاجئيــن 
والنازحيــن، ويعرقــل جهــود الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والشــركات الخاصــة، وذلــك بفعــل القيــود 
المفروضــة علــى المعامــات الماليــة والتجاريــة، والتــي تحــول دون تأميــن المــواد الأساســية أو تحويــل الأمــوال الازمــة 

لدعم المتضررين.

التأثير على البنك المركزي والمؤسسات المالية

تســببت العقوبات المفروضة على البنك المركزي الســوري في تعطيل الاســتقرار المالي، حيث منعت المعامات 
الماليــة الدوليــة الأساســية، وقيــدت الوصــول إلــى احتياطيــات النقــد الأجنبــي، ممــا أدى إلــى زيــادة معــدلات التضخــم 

وتفاقم نقص السيولة.
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الإبقاء على العقوبات الفردية

لا تــزال الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تدعــو إلــى الإبقــاء علــى العقوبــات الفرديــة التــي تســتهدف نحــو 300 
شــخصية مــن رمــوز نظــام الأســد، مثــل )بشــار الأســد وأســماء الأخــرس وماهــر الأســد، رامــي مخلــوف، أيمــن جبــر، 

علي مملوك، جميل حسن، عبد السام محمود(، لضمان ماحقتهم ومحاسبتهم.

إعادة النظر في العقوبات مع ضمان الشفافية والالتزام بحقوق الإنسان

تشــدد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة أن يكــون رفــع العقوبــات مشــروطاً بوجــود آليــات رقابيــة 
صارمــة وشــفافة لضمــان عــدم تســرب الأمــوال إلــى جهــات فاســدة أو متورطــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان. كمــا 
ــبكة بــأن تلتــزم الحكومــة الســورية الجديــدة بمعاييــر حقــوق الإنســان، وتنفيــذ إصاحــات تعــزز العدالــة  تطالــب الشَّ

والمساواة داخل المجتمع السوري.

توصيات

1. إلى المجتمع الدولي:

رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات 	 
والبنــوك الســورية، مــع ضمــان تنفيــذ إصاحــات سياســية وقانونيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والعدالــة 

الانتقالية.

الإبقاء على العقوبات الفردية: ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق 	 
الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفاتهم من العقاب. 

2. إلى الحكومة السورية المستقبلية:

تعزيز الشــفافية والمســاءلة: تطوير نظام شــفاف لإدارة الموارد العامة بما يضمن اســتخدام الأموال بطرق 	 
تخدم التنمية وإعادة الإعمار، ويعزز الثقة مع المجتمع الدولي والمحلي. 

احتــرام حقــوق الإنســان: تنفيــذ إصاحــات سياســية وقانونيــة تحمــي حقــوق الإنســان، وتضمــن حريــة التعبيــر 	 
والتجمع السلمي، وسامة المدنيين.

إصاح المؤسسات المالية: إعادة هيكلة المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار النقدي، وتسهيل المعامات 	 
الدولية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد.

3. إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

التوسط في رفع العقوبات: تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان 	 
رفع العقوبات بطريقة فعالة. 

الســورية للإصاحــات 	  الدوليــة لمتابعــة تنفيــذ الحكومــة  الرقابــة  آليــات  مراقبــة تنفيــذ الإصاحــات: تعزيــز 
المطلوبة.

دعــم إعــادة الإعمــار والانتقــال السياســي: تقديــم المســاعدات التقنيــة والماليــة لدعــم إعــادة الإعمــار وتعزيــز 	 
الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
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4.  إلى المنظمات الإغاثية والحقوقية:

التعــاون مــع الحكومــة الجديــدة: المشــاركة فــي بنــاء خطــط مســتدامة لإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة وتقديــم 	 
الخدمات الأساسية.

التوثيق والمســاءلة: اســتمرار توثيق الانتهاكات الســابقة لضمان بقاء الأدلة الازمة للمحاســبة، والعمل على 	 
ضمان عدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفات من العقاب.

5. إلى الدول الإقليمية:

دعــم الاســتقرار الاقتصــادي: تقديــم الدعــم المالــي والفنــي للحكومــة الســورية المســتقبلية، مــع ضمــان عــدم 	 
تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد.

تعزيــز التعــاون الإقليمــي: إنشــاء شــراكات لتعزيــز التجــارة وإعــادة بنــاء العاقــات الاقتصاديــة، بمــا يخــدم مصالــح 	 
المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.
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